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Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître
d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce
s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, relevant du droit de la consommation, constituait un acte
civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que tout prêt consenti par une banque constitue un
acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment
de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt litigieux est intrinsèquement lié à un compte
bancaire, lequel constitue un contrat bancaire régi par le code de commerce. Elle en déduit que le prêt,
en tant qu'accessoire du compte courant, revêt lui-même une nature commerciale. Dès lors, la cour juge
que la compétence pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale en application de
l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, et ce, sans égard à la qualité de consommateur
de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est
affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/competence-procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/tribunal-de-commerce/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/recouvrement-de-creance/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/etablissement-de-credit/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/contrat-de-pret-bancaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/contrat-commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/contrat-accessoire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/compte-bancaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/compte-bancaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/competence-materielle/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/annulation-du-jugement-dincompetence/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/annulation-du-jugement-dincompetence/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/acte-de-commerce/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/competence-materielle-le-tribunal-de-commerce-est-competent-pour-connaitre-dune-action-en-recouvrement-dun-pret-bancaire-ce-dernier-constituant-un-contrat-commercial-ca-com-casablanca-2019/
https://www.jurisprudence.ma/decision/competence-materielle-le-tribunal-de-commerce-est-competent-pour-connaitre-dune-action-en-recouvrement-dun-pret-bancaire-ce-dernier-constituant-un-contrat-commercial-ca-com-casablanca-2019/


Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en recouvrement d’un prêt bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial (CA.
com. Casablanca 2019)

3/5

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئناف مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحم الصادر عن
المحمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/2015 تحت عدد3167 ف الملف رقم 1779/8201/2015 القاض بعدم اختصاصها نوعيا

للبت ف الطلب مع حفظ البت ف الصائر.

ف الشل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شلا.

وف الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاح مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/5/2015، يعرض
فيه ان المدع عليها استفادت من لدنه من قرض صارت بموجبه دائنة له بمبلغ 703100,03 درهم، وانها امتنعت عن الاداء رغم انذارها
بذلك، ملتمسا الحم عليها بأدائها له المبلغ المذكور، مع الفوائد العقدية بنسبة 6,5% ، وعن التأخير بنسبة 1% ، وكذا الفوائد القانونية
ال يوم التنفيذ، مع فرض نسبتها 10% من المبلغ الاجمال، واداء الضريبة عل القيمة المضافة بنسبة 10% ، مع النفاذ المعجل،

وتحميلها الصائر، وتحديد الاكراه ف الاقص، مرفقا مقاله بصورة لعقد قرض، كشف حساب، ومحضر اخباري.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه عل الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان قضاء محمة اول درجة ف تعليله لحمه بعدم الاختصاص النوع ، ال ان دعوى الحال تتعلق بخصومة مدنية بعلة
ان القرض موضوع الطلب من صنف قروض الاستهلاك ولا يدخل تبعا لذلك ف اختصاصه النوع لأن هذا النوع من التعاقد غير
مسب لأية صفة تجارية وان المقررات الصادرة عن القضاء يجب ان تون مطابقة لحم القانون خاصة ف الأحوال الت تون
اطار انشطته عل ية يعمل فأي تأويل بشأنها اثناء تطبيقها وان المستأنف مؤسسة بن ولا تحتاج ال والمعن مقتضياته واضحة المبن
منح القروض والتسهيلات المالية لعملائه مما يجعل العمل بالنسبة اليه تجاريا بطبيعته تطبيقا لنص الفقرة السابعة من المادة 6 من
القانون رقم 15 لسنة 1995 المتعلق بمدونة التجارة وان القضاء والفقه استقرا عل اعتبار القروض الت تمنحها المؤسسات البنية
عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعتها او الغرض الذي خصصت له او صفة المتعامل معها باعتبارها من العقود التجارية تأسيسا عل
مقتضيات التاب الرابع من مدونة التجارة مما يون معه الاختصاص بشان المنازعات المثارة بخصوصها منعقدا للقضاء التجاري
استنادا ال حم المادة 5 من القانون رقم 53 لسنة 1995 القاض بإحداث المحاكم التجارية وهو التوجه المعتمد من طرف قضاء
محمة الاستئناف بالدار البيضاء ف جملة من القرارات الصادرة عنه من ضمنها القرار رقم 99/357 المؤرخ ف 25/03/1999 موضوع
الملف عدد 292/6/1999 والقرار رقم 1283/2012 موضوع الملف عدد 521/13/2012 الصادر بتاريخ 06/803/2012 ، وانه خلافا لما
ذهب اليه الحم المستأنف فان المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لم تتطرق لمسألة الاختصاص النوع بل
تناولت عل وجه التحديد قواعد الاختصاص المحل وان ما أسست عليه المحمة المصدرة للحم المطعون فيه قضاءها من تعليل آخر
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مفاده ان عقد القرض الرابط بين الطرفين ينظمه القانون رقم 31 لسنة 2008 المتعلق بحماية المستهلك والذي تعتبر نصوصه من النظام
العام بناءا عل مادته 151 يبق بدوره غير جدير بالتبن ذلك انه باستقراء سائر الاحام الواردة النص عليها ف القسم السادس من قانون
حماية المستهلك المعنون ب "الاستدانة" نجدها لا تتضمن أي مقتض يسند الاختصاص النوع ف شان الدعاوى المتعلقة بقروض
الاستهلاك للمحاكم العادية مما يون معه الحم المستأنف قد ضمن نصوص القانون ما لم تتضمنه عل وجه الاطلاق خارقا بذلك

لمقتضيات قانونية صريحة.

لذلك يلتمس الغاء الحم الابتدائ وبعد التصدي التصريح بون ولاية النظر ف الدعوى منعقدة للقضاء التجاري و الحم تبعا لذلك
بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين واعتبار الأقساط الباقية حالة الأداء والحم وفق ما جاء ف المقال الافتتاح للدعوى .

. م الابتدائبنسخة من الح وادل

وبنــاء علــ ادراج الملــف اخيــرا بجلســة 11/4/2019 والفــ بــالملف مســتنتجات النيابــة العامــة وتقــرر حجــز الملــف للمداولــة لجلســة
. 25/04/2019

محمة الإستئناف.

حيث إرتز الطاعن ف إستئنافه عل كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا
منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاختصاص النوع إنما يتحدد بالغاية الت يرم إليها مقال الإدعاء وه ف نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه
بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت عل إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر ف النزاعات
المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناش عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بن لدى
البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحام الباب
المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق
الدعوى ، وبالتال يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البن بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويون عطفا عل ما ذكر
الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث ف النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تون المحمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث ف النزاع المعروض عليها قد جانبت
مة التجارية بالرباط للبث فم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحالصواب، مما يتعين معه إلغاء الح

النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث ف الصائر إل حين البث ف الموضوع.

لهذه الأسباب
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فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

ف الشل :قبول الإستئناف.

ف الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد بإختصاص المحمة التجارية بالرباط نوعيا للبث ف النزاع مع ارجاع
الملف اليها للاختصاص بدون صائر.
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